كان كلامنا المتقدم في ما أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من تبيان للفرق بين القاطعية والمانعية، وقوله (يرحمه الله) بأن القاطع يختلف عن المانع، المانع هو الذي يكون وجوده أو يكون المركب مشروط بعدمه، المركب يشترط بعدم ذلك المانع، أي أن وجود المانع يخل بالمركب، كالقهقة مثلاً والكلام في الصلاة، الصلاة مركب، فلو قهقهة الإنسان أو تكلم لكانت صلاته باطلة، أما القاطع فالأمر فيه يختلف، إذن المانع غير القاطع، ما هو القاطع؟ القاطع يقول: لا يخل وجوده بنفسه بالمركب، لا، ما له شيء، ما فيه شيء يعني تلمسه، وإنما باعتبار انمحاء، زوال الهيئة الاتصالية للمركب، مثلاً الصلاة مركب، الإنسان لو كبر فقرأ الفاتحة، ثم بدأ مثلاً كما قلنا يتمطأ، أو يلعب بيديه، يقول راح نرى أن الأجزاء السابقة لا يصح أن تنضم إلى الأجزاء اللاحقة من الصلاة، ومعنى ذلك زوال الهيئة الاتصالية للصلاة، الشارع جعل هيئة لهذه الصلاة، يعني أن يؤتى بها على شكل خاص، على نسق معتبر من لدن الشارع، زوال ذلك النسق الخاص، والنسق المعتبر يجعل تلك الأجزاء السابقة غير قابلة للانضمام إلى الأجزاء اللاحقة، كان هذا هو خلاصة رأي الشيخ الأعظم (يرحمه الله).
الماتن علق على كلام الشيخ بالتعليق التالي: 
أولاً يقول، التعليق الأول للماتن على كلام الشيخ، خلاصته كالتالي: 
لا يوجد لدينا، ليس عندنا دليل يدلل على أن الأجزاء السابقة إذا كانت غير قابلة للانضمام إلى الأجزاء اللاحقة، فهذا يكشف عن القاطعية، أما إذا كانت قابلة للانضمام، لكن الشارع اعتبر عدم شيء، فذلك هو المانعية، ما فيه عندنا هذا الحكي، كلام من؟ الماتن، وراح يصرح بهذا الكلام فيما يأتينا طبعاً، ومعنى ذلك يقول: معنى ذلك أن الأجزاء السابقة يمكن أن لا تنضم إلى الأجزاء اللاحقة، ليس بسبب وجود القاطع، بل بسبب وجود المانع، فإذن لا يكشف عدم الارتباط بين الأجزاء السابقة واللاحقة عن القاطعية كما قال الشيخ، لكن يقول الماتن أنا أتفق مع الشيخ بأن الشارع يتمكن، يمكن أن يجعل هيئة اتصالية بين أجزاء المركب، يمكن، بحيث إذا رأى العرف المتشرعي، هذا المركب يقول ماذا؟ هذا المركب له هيئة خاصة وشكل خاص ونسق معتبر من لدن الشارع، ممكن، ويمكن أن نتلمس أو أن نشم ذلك في بعض الأمور الاعتبارية المجعولة من لدن الشارع، مثل ماذا؟ يقول مثلاً الاعتكاف، له هيئة خاصة، وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد، هيئة خاصة، وفيه أمور مبطلة لهذا الاعتكاف، فلو خرج المعتكف من المسجد بطل اعتكافه، لكن ورد دليل على أن المعتكف لو خرج لقضاء حاجة لكان خروجه غير مخل باعتكافه، ومعنى ذلك أن الشارع جعل هيئة اتصالية غير منفصلة ولا منفصمة، يعني اعتكافه اللبث، كأنه لابث في المسجد، كأنه يذكر الله ما دام في الحاجة المعتبرة مثلاً، كقضاء حاجة المؤمن مثلاً، فإذن ممكن للشارع، يقول الماتن ممكن أن يجعل هيئة اتصالية، كيف نحن نستكشف وجود الهيئة الاتصالية؟ يقول من خلال الآثار المترتبة عليها، إذا رأينا آثاراً، كما في الاعتكاف، نشوف بعض الآثار مثلاً، يقول إذا خرج من أجل كذا لم يبطل اعتكافه، يعني اعتكافه ما زال مستمراً، فهذا يكشف عن وجود هيئة خاصة أعم مما يتصوره العرف في الخارج، لأن العرف عندما تقول له اللبث في المسجد بقصد العبادة يفهم صورة خاصة، لكن عندما يذهب إلى الأدلة الشرعية يرى ماذا؟ في هذا المعنى سعة وشمول وعموم، أعم مما يفهم من لدن العرف.
 ثم يضيف الماتن بناءً على هذا النسق أيضاً: نحن إذا شككنا في مركب من المركبات، الأصل عندنا، شككنا في مركب من المركبات، أن أجزاءه التي وقعت تحققت، قابلة للانضمام إلى الأجزاء الآتية اللاحقة أم لا؟ يقول: ما الأصل في هذه المسألة؟ الأصل أن نقول لها قابلية، لماذا لها قابلية؟ لأن كما قلنا أولاً ما عندنا دليل على وجود هيئة اتصالية، كما قال الشيخ، دليل شرعي ما فيه، يمكن نحن نستكشف من بعض الآثار، يمكن، ما ننفي، لكن ما فيه دليل شرعي، الأمر الثاني أن نحن إذا شككنا في قابلية الأجزاء السابقة للانضمام للاحقة نبني على وجود هذه القابلية، والخلاصة يقول الماتن أريد أن ألخص، هو يريد أن يلخص، يقول من خلال هذا الكلام الآنف، أي المتقدم، تحصل لدينا أن القاطع هو ما يسقط الأجزاء السابقة عن قابلية الانضمام للأجزاء اللاحقة، لا يتقابل مع المانع، يعني ليس هما ضدان متقابلان، لا، بل الصحيح أن القاطع كما سوف يأتي عنه، عنه هو يصرح بهذا، الصحيح أن القاطع أعم من المانع، يعني المانع كما قلنا هو الشيء الذي اعتبر عدمه شرطاً في صحة المركب، كعدم القهقة، عدم المشي، عدم الكلام في الصلاة، لكن القاطع ماذا؟ الذي فقط يكشف عن عدم صحة انضمام الأجزاء السابقة للأجزاء اللاحقة، حتى لو كان ليس في شيء مشترط عدمه، فإذن المانع أصبح ماذا؟ القاطع أعم من المانع، ماذا يصير؟ القاطع سواءً كان عدمه مشروطاً بصحة المركب أو لم يكن، بمجرد وجود كاشفية عن عدم صحة انضمام الأجزاء السابقة للاحقة، نقول هذا ماذا؟  قاطع، لكن القاطعية هذه كهيئة اتصالية كما قال الشيخ الأعظم موقوف على وجود دليل شرعي، يعني يقول الشارع 
ترى أنا كشارع افترضت عليكم هذه الصلاة بكيفية محددة ونسق خاص، وشكل مخصوص، من خلاله لابد أن تستكشفون ما أسميه أنا الشارع، ماذا تسميه؟ الهيئة الاتصالية، وقلت مر عليكم هذه الهيئة الاتصالية، أين؟ في أوائل الرسائل العملية.
إلى اتضح لدينا، يقول: كلام الشيخ الذي قاله بعضهم أخذه أخذ المسلمات ومشى فيه، وقال كلام الشيخ صحيح، لا غبار عليه، لكن يقول أنا الحمد لله، لأن كتابي محكم دائماً أناقش في الأمور، وأدقق النظر فيها وأمعن الفكر في حيثياتها.
المحقق النائيني أيضاً (يرحمه الله) عنده فرق بين القاطع والمانع، ماذا قال؟ قال: المانع هو الشيء الذي يحصل أثناء العمل، أنت الآن أثناء الاشتغال بالصلاة ضحكت، أصبح ماذا يصير؟ هذا مانع، لأنه حدث أثناء الاشتغال بالعمل، لكن القاطع هو الذي يخل بالعمل بنحو مطلق، يعني سواءً وقع أثناء الاشتغال بالعبادة أو قبل العبادة، أو بعد العبادة، مثلاً ماذا؟ مثل الرياء، مثل العجب، يقول مثلاً واحد صلى، وصلاته كانت ما شاء الله خشوع وخضوع وتوجه تام، لكن بعد ما صلى، واحد شافه، قال له: ما شاء الله عليك هذه النورانية، قال: نعم لو رأيت صلاتي، تلك الصلاة الممتازة، وقام يتحدث عن صلاته، قال ترى أنا صلاتي ما لها نظير مرة واحدة، يريد يلفت انتباه هذا المتحدث وإياه، يعني ليست لله تلك الصلاة، هذا ماذا نسميه؟ قاطعية، يعني إخلال بالصلاة التي وقعت ليس في أثناء الصلاة، وإنما بعد أن تم المركب، لكن مع ذلك هذا الذي جاء فيما بعد أثر عليه، والعجب مع وجود روايات أنه يبطل العمل، سواءً قبل، يعني يمحق العمل في الرواية، التعبيرات كذا يعني..
الماتن المحكم يرد على المحقق النائيني، يقول: أنا ما أدري من أين جاء بهذا الكلام المحقق النائيني، كيف قال إن المانع هو الذي يخل أثناء العمل، وأما القاطع فهو الذي يخل بالمركب بنحو مطلق، أثناء، قبل، بعد، يقول ما أدري من أين جاء به؟ لماذا؟ يقول: لأن ما عندنا دليل على أن المانع هو الذي فقط في أثناء العمل، يمكن واحد يجيء يتحدث معك يا محقق يا نائيني، يقول لك أصلاً أنا الرياء والعجب عندي من الموانع، ليس من القواطع، فما عندنا دليل، يعني يقول الصحيح ماذا نقول؟ نقول بأننا أتباع للدليل، ماذا دل عليه الدليل نتبع ذلك الدليل، فيمكن أن تكون قاطعية القاطع تختص بحال من الأحوال، الدليل دل، مثلاً القاطع لا يكون إلا في أثناء العمل، لأنه يخل بالهيئة الاتصالية، لماذا؟ لأنه أصلاً القاطعية كما قلنا خصوصاً بناءً على أنها كاشفة عن وجود هيئة اتصالية، يعني هي اعتبار شرعي، والاعتبار في سعته وضيقه تبعاً لمن بيده الاعتبار، والخلاصة يقول الماتن أريد أوضح حيثية، بين القاطع والمانع في الحقيقة عموم من وجه، نحن هناك قلنا القاطع على تفسيرنا، على تفسير الماتن أعم مطلقاً من المانع، لكن نقول على التفسيرين النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، يعني مثل الطائر والأبيض، يلتقيان في مورد ويفترق كل منهما عن الآخر في مصداق يختص به، الأمر كذلك في القاطع والمانع، كيف؟ يقول لأن المعيار في بطلان العمل، كيف يقول؟ القاطع بالمعنى الأول، ماذا قال؟ الذي هو المعنى الأول الذي أفاده الشيخ، هذا المعنى الأول، الذي يعني معناه إخلال بالهيئة الاتصالية، من أين استكشفنا هذا الاخلال؟ بلحاظ عدم قابلية الأجزاء السابقة للانضمام للاحقة..
عموم من وجه، حيث كان المعيار في الأول بطلان العمل وإن لم تفرض له هيئة اتصالية، لا، هذا هو جاء بالمانع، يتحدث عن الأول، الأول هو المانع، ليس التفسيرين يعني له، للقاطع، عندنا مانع وعندنا قاطع، الأول منهما المانع، المانع يدلل على بطلان العمل وإن لم تكن له هيئة اتصالية اعتبارية، والثاني القاطع لا...
...
لا، القاطع بالمعنيين صحيح، ليس بين القاطع والمانع، أنا اشتبهت في التفسير..
حيث كان المعيار في الأول، يعني في القاطعية بالمعنى الأول، القاطعية التي لها هيئة اتصالية...
إلى بطلان العمل، القاطعية التي أعم من أن يكون لها هيئة اتصالية، التي تشمل المانع، قاطعية وليست لها هيئة اتصالية، التي تشمل المانع بحسب تفسير المحكم، بطلان العمل وإن لم تفرض له هيئة اتصالية، أما القاطعية بمعنى وجود الهيئة الاتصالية ماذا تصير؟ ما يكشف عن بطلان العمل إلا مع الإخلال بهذه الهيئة الاتصالية، لماذا؟ لأنه قلنا هذا تابع لاعتبار الشارع، ولذلك رأينا في الاعتكاف، قال لك: إذا أنت طلعت، وأنت معتكف تبقى الهيئة الاتصالية، لكن قال لك مثلاً: لا تشم الطيب أثناء خروجك، لأنك مازلت معتكفاً، قلت: لا، أنا مثلاً مررت على رائحة كريهة، مثل ما شرحنا بالأمس، فتقول خلني أغير هذا المزاج، تروح تشم رائحة طيبة، بطل اعتكافك أو ما بطل؟ بطل، فإذن بين المعنيين للقاطع عموم وخصوص من وجه، ولذلك يقول: قطع الهيئة الاتصالية، وإن لم يبطل به العمل، لإمكان إتمامها، كما أن الانقطاع في كليهما ليس حقيقياً، لأنه ما معنى الانقطاع الحقيقي؟ فيه شيء مثلاً الآن هذا أمسكه وأقطع، هذا انقطاع حقيقي، لكن هذا كما قلنا انقطاع اعتباري...
 لتوقفه على فعلية الاتصال الحقيقي، ولم يؤخذ في الأول الاتصال أصلاً، لأنه قلنا القاطع بالمعنى الأول يشمل المانع، يعني ما أخذنا فيه هيئة اتصالية، وفي الثاني صحيح أخذنا اتصال، لكن اتصال حقيقي أو اعتباري؟ اعتباري، من ههنا إذن نستكشف أن بين القاطعية بالمعنى الأول الذي شرحه الماتن التي تشمل المانع، وبين القاطعية بالمعنى الثاني الذي شرحه الشيخ الأعظم (يرحمه الله) عموم وخصوص من وجه..
أنت يا أيها الماتن، هذا المطلب أشرنا له بالأمس الماضي، أنت ماذا تقول؟ يعني برأيك أن ما أفاده الشيخ صحيح أو غير صحيح؟ يقول: أنا أشوف كلام الشيخ يعني فيه ضعف، لماذا؟ يقول: لأنه إذا أردت أن تستنبط شيئاً لابد أن يكون هذا الاستنباط على وفق ما صدر من روايات عن أهل بيت العصمة والطهارة، ترى ما ورد من الروايات وكيفية تعبير تلكم الروايات عن هذا المعنى، يقول: نحن إذا رجعنا إلى الروايات ماذا نرى؟ نرى إطلاق القاطع على الأعم كما شرحناه نحن، لا كما شرحه الشيخ، يعني القاطع يشمل المانع، بعد، بل أكثر من ذلك، يشمل زوال ما به الدرجة العالية من العمل، يعني الدرجة التكاملية، مثل، هناك نصوص وروايات تدلل على أنه من يعبث في لحيته في أثناء أدائه للنافلة كأنه أبطل النافلة، واضح أن النافلة هنا لا تبطل، ولكن ما المراد؟ المراد منه أن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني ليس معنى نفي الصلاة، نفي كمال الصلاة، فإذن المقام ههنا من هذا القبيل، يعني لا يريد الشارع في هذه الروايات أن يدلل على بطلان العمل، ومع ذلك أطلق عليه قاطع، يعني لا تقطع صلاتك بعبثك بلحيتك في أثناء أدائك لنافلة الليل، يعني يريد يقول لك توجه بكل قلبك ووجودك إلى الله تبارك وتعالى، وحتى موجود عندنا، لو خشع لخشعت جوارحه، يعني لو خشع القلب لخشعت الجوارح، فهذا كاشف على أن هذه الصلاة التي يعبث فيها هذا بلحيته أو بأنفه، ما فيها خشوع، بالتالي يعني ليست صلاة توجب الفلاح، (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون)، الفلاح يتوقف على الخشية...
تطبيق:
وقد تحصل أن القاطع بمعنى ما يسقط الأجزاء السابقة عن قابلية الانضمام للاحقة، لايقابل المانع كما تصور الشيخ، بل أعم منه، ولا يتوقف القاطع على فرض وجود هيئة اتصالية للمركب، كما أيضاً تصور الشيخ ذلك، بل هو من لوازم الارتباط بين أجزاء المركب، وبمعنى ما يقطع الهيئة الاتصالية، المعنى الذي قاله الشيخ يتوقف على أن الشارع المقدس جعل هذه العبادة المركبة من أجزاء يؤتى بها على نسق خاص، ولا يستلزم سقوط الأجزاء السابقة عن قابلية الانضمام للاحقة، إلا أن يكون المركب المكلف به مقيداً بوحدة الهيئة المذكورة، يعني الشارع يقول أنا اشترطت أن يؤتى به على هذه الكيفية، في مثل ذلك يكون القاطع مخلاً بالعمل كالمانع، والقاطع يكون مبايناً ومقابلاً للمانع، بناءً على مبنى الشيخ، لماذا؟ لأنه فقط يدلل على عدم انضمام الأجزاء السابقة للاحقة، وإن لم يشترط بهذا عدم، يعني عدم الإخلال بالمركب بهذه الهيئة، ما فيه دليل، لكن لأن فقدان الهيئة الاتصالية يدلل على بطلان المركب، بخلاف أجزاء الصلاة، مشروطة بعدم القهقهة، لكن لو الواحد قلنا حرك يديه هكذا، غير مشروطة الصلاة بأن لاتحرك يديك، لكن لأن هذه الحركة كاشفة عن زوال الهيئة الاتصالية، صار ماذا؟ بطلت الصلاة، فلذلك يقول: إلا أن يكون المركب المكلف به مقيداً بوحدة الهيئة المذكورة، فلما تحرك يديك زالت الهيئة، لكن الصلاة غير مشروطة بعدم حركة يديك، وفي مثل ذلك يكون القاطع مخلاً بالعمل كالمانع، وإن كان القاطع له معنى يباين المانع، المعنيان مختلفان، ثم إن المحقق النائيني فرق بين المانع والقاطع، ماذا قال؟ قال: المانع ما يكون حصوله حين الاشتغال بالعمل مخلاً بالمركب، قهقه، يصلي، وواحد سلم عليه، قام يضحك على الذي يسلم عليه، بعضهم ترى يضحك من أدنى الأشياء، والقاطع هو الذي يخل مطلقاً وإن وقع في حال عدم الاشتغال بالأجزاء، كما قلنا: الذي كان يتحدث عن عظمة صلاته، ذاك الذي قال له: خوش صلاة، قال: هذا بعد لو تدري إني أنا اليوم صايم، والبارحة هم ما تسحرت، كنت مشتغلاً بالعبادة، لكشفه عن الهيئة الاتصالية زائداً عن الأجزاء الخارجية، يعني يتحدث عن انقطاعه إلى الله تبارك وتعالى.
وما ذكره المحقق النائيني غير ظاهر، لماذا؟ إذ لا وجه لتخصيص المانع بما ذكره، بل هو تابع لعموم الدليل وخصوص ذلك الدليل، كما قد تختص قاطعية القاطع بخصوص حال، قد يكون القاطع الذي هو مثلاً ماذا؟ يقول لك: ترى العجب بعد الصلاة ما يبطل الصلاة، لكن في أثناء الصلاة يبطل الصلاة، الرياء بعد الصلاة ترى هذا ما يبطل الصلاة، لكن في أثناء الصلاة يبطل الصلاة، ما نقدر نقول، لأن تبعاً للدليل، تبعاً لاعتبار من بيده الاعتبار، وقد ظهر مما ذكرنا أن بين القاطع بالمعنى الأول والقاطع بالمعنى الثاني عموم وخصوص من وجه، حيث كان المعيار في الأول بطلان العمل وإن لم تفرض له هيئة اتصالية اعتبارية، لأن نحن قلنا القاطع يشمل المانع حتى إذا ما كان فيه هيئة اتصالية، صح؟ والمعيار في الثاني قطع الهيئة الاتصالية الاعتبارية، وإن لم يبطل به العمل، لكن هذا (وإن لم يبطل به العمل) هذا على خلاف رأي الشيخ، يعني ما نقدر نقول هذا رأي الشيخ، لأن الشيخ كأن رأيه متكون من حيثيتين، قطع الهيئة الاتصالية الموجب لبطلان العمل، لأن قطع الهيئة إذا لم يكن فقط مجرد قطع الهيئة، إلا اللهم نقول قطع الهيئة بنظر الشارع ليس بنظرنا نحن، الاعتكاف انقطعت الهيئة فيه بخروج المعتكف لقضاء الحاجة، لكن انقطعت الهيئة بنظر من؟ بنظر العرف، أما بنظر الشارع الهيئة باقية، فإذن ما نقدر نعبر بهذا المعنى الذي عبر به الماتن...
وإن لم تفرض له هيئة اتصالية اعتبارية، والمعيار في الثاني قطع الهيئة الاتصالية الاعتبارية وإن لم يبطل به العمل، لإمكان إتمامه بعد انقطاعه، كما إذا قلنا قال لك صح، إن تطيبت أو شممت رائحة الطيب وأنت معتكف، حتى في أثناء الخروج للحاجة، بطل اعتكافك، إلا أن تستغفر ثلاثا وستين مرة، يصير قيداً، يعني ما يبطل، كما أن الانقطاع في كليهما ليس بحقيقي، لتوقفه على فعلية الاتصال الحقيقي، ولم يؤخذ في الأول الاتصال أصلاً، والمأخوذ في الثاني هو الاتصال الاعتباري لا الحقيقي. 
بقي في المقام أمران: الأول: الظاهر أنه لا مرجح لأحد المعنيين إثباتاً، يعني نحن في مقام الأدلة الخارجية كلام الشيخ محتمل، والكلام الذي نحن قلناه أن القاطع أعم من المانع محتمل، بل الأصح يقول، ليس يقول لا مرجح، بل الأرجح، في ثنايا كلامه راح يظهر، الأرجح أن ما قاله الماتن الموافق للروايات هو الأرجح، ونشوف نحن الروايات أطلقت القاطع على المانع، فإذن الأرجح كلام الشيخ أو كلام المحكم؟ كلام المحكم، واضحة الفكرة لنا؟
بلحاظ سقوط الأجزاء السابقة عن قابلية الانضمام للاحقة لتكوين المركب الارتباطي المحقق للامتثال، يعني المسقط للتكليف..
 كذلك يمكن إطلاقه بلحاظ رفع الهيئة الاتصالية في فرض اعتبارها، نحن قلنا ممكن، لكن يتوقف على وجود الدليل، لأن كلاً من الارتباطية والهيئة الاتصالية منشأ لفرض الوحدة الشرعية، الشارع يرى أن هذا فيه وحدة اتصالية بين أجزاء المركب...
المصححة لفرض انقطاعه وعدم إتمامه، يعني إذا زالت تلك الهيئة الاتصالية صار أجزاء المركب غير مرتبطة السابقة باللاحقة منه، يعني ما تم...
 وما ذكره الشيخ من إطلاق القاطع يكشف أن لأجزاء المركب هيئة اتصالية في نظر الشارع، ما ذكره غير ظاهر، لماذا غير ظاهر؟ نقول له: إن أراد به الهيئة الاعتبارية، بل إن ورد ذلك في مقام بيان عدم الاجتزاء بالعمل فالمتيقن منه المعنى الأول، يعني الذي هو أعم من المانع، إذا قال لك يعني إذا انمحت هذه الهيئة الاتصالية، انمحت هذه الهيئة فصلاتك باطلة، يعني يريد أن هذه الصلاة فيها مانع، فاستخدم القاطع بمعنى المانع، ولا طريق معه لإثبات اعتبار الهيئة زائداً على المركب الارتباطي، لأن العمدة عندنا ماذا؟ أن هذه الأجزاء للمركب ينضم السابق، يعني تتصل مع بعضها، تنضم الأجزاء السابقة مع اللاحقة...
ولذلك شوف يقول إطلاق الروايات: ومن ثم أطلق القاطع في النصوص على ما يشمل المانع، ما يعم المانع، وفقد الشرط ونحوهما مما يخل بالمركب الارتباطي، ولو مع عدم وجود هيئة اتصالية، حيث أطلق القاطع على القهقهة في الصلاة، وعلى الكلام في الصلاة، وعلى نواقض الوضوء، خروج الريح قاطع، وخروج الدم الرافع للطهارة الخبثية، والالتفات، يقول لو التفت بكل بدنك طبعاً ليس فقط كذا قليل، نعم المنافي للاستقبال، لأن شرطية الاستقبال في الصلاة، فلو انخرمت هذه الشرطية صار قاطع عندنا، فنرى القاطع في الروايات أطلق بأي معنى؟ هل بمعنى منافاة الهيئة الاتصالية أو بمعنى ما يشمل المانع؟ ما يشمل المانع... 

بل اطلق على بعض المكروهات - كعبث الرجل بلحيته – بلحاظ أن هذا العبث ينافي كمال ذلك المستحب، يعني إذا الواحد يصلي صلاة الليل، يقول له: لا تقطع نافلة الليل بمثلاً، بعبثك بلحيتك، فراجع النصوص المذكورة في أبواب قواطع الصلاة من الوسائل، فإن التأمل فيها يشهد بأن المراد بالقاطع ما ينافي العمل ويفسده، أو ما يدلل على عدم كمال العمل كما رأينا في النافلة، واضحة لنا الفكرة؟
الآن نريد خلاصة المسألة، يعني نحن لماذا في الحقيقة كما قلنا في البحث الأول، لماذا أتينا بهذا البحث؟ نحن الخلاصة التي نريد أن نأتيها من هذا البحث أن هذا البحث خلاصته النتيجة فيه، مثل الشك في شرطية شيء، أو جزئية شيء، إذا كان التكليف متوجهاً إلى المفهوم مباشرة، لابد للمكلف أن يحصل المفهوم، عند الشك في شيء يتوقف عليه تحصيل المفهوم تجري أصالة الاشتغال، أما إذا كان التكليف مباشرة توجه إلى المصداق الخارجي، ثم شككنا في أن هذا المصداق الخارجي قد انقطع أو انفصل أو أجزاؤه السابقة لا يصح أن تتصل بأجزائه اللاحقة، بنينا على الصحة، أصالة الصحة في العمل يعني، الذي في الحقيقة مؤداها البراءة، نحن المهم يعني أن نصحح العمل، نستطيع أن نصحح العمل في حالة، ونستطيع أن نقول بعدم صحة العمل في حالة أخرى، لأنه في إحدى الحالتين يكون من قبيل الشك في المحصل، وفي الأخرى يكون من قبيل الشك في أصل التكليف الذي هو مجرى للبراءة، واضحة لنا الفكرة؟ يعني نحن لماذا جئنا بهذا البحث؟ لأن الشك في القاطعية مثل الشك في الشرطية، ومثل الشك في الجزئية والقيدية، في بعض الأحيان يكون مجرى لأصالة الاشتغال وفي بعض الأحيان ماذا يصير؟ مجرى لأصالة البراءة، ولذلك يقول: شوف الشك في قاطعية شيء بالمعنى الأول إن رجع إلى الشك في اعتبار شيء في المكلف به كان المرجع ما تقدم في أصل المسألة، يعني المرجع ماذا؟ أصالة الاشتغال، ولا مجال معه لاستصحاب عدم قاطعيته، ما تقول الأصل أن هذه الأجزاء السابقة وقعت صحيحة، فهذا المانع هذا لعله ما، أو فهذا القاطع لعله ما يمنع، ما يخل باتصال الأجزاء السابقة باللاحقة، يقول لك: لا، لأنه هنا من قبيل الشك في تحصل المفهوم، لعدم جعل القاطعية بالمعنى المذكور، بل هي منتزعة من التكليف بالمقيد، وقلنا هذه الأمور الانتزاعية ما يجري فيها الأصل العملي كما تقدم، فلابد من الرجوع لأصالة الاشتغال، وهكذا، ما تقدر تقول، ومثله استصحاب صحة العمل، ما تقدر تجري أصالة استصحاب صحة العمل، تقول الأصل أن العمل يقع صحيحاً في أجزائه، لعدم كون الصحة مجعولة أيضاً، ولا موضوعاً للأثر الشرعي، فإن موضوع التكليف نفس الفعل، والمفروض تردد الفعل بين المطلق، الذي هو غير مشروط بهذا القاطع، وبين المقيد، يصير مثل صل في غير مأكول اللحم، الذي النائيني أجرى فيه أصالة البراءة، ونحن أجرينا فيه أصالة الاشتغال، نفس الشيء هنا،  وليست الصحة إلا منتزعة من مطابقة المأتي به للمأمور به، وهي مع عدم، يعني أصالة الصحة ما لها أثر، وهي - مع عدم الأثر لها إلا الإجزاء العقلي - بالإضافة إلى المركب التام لا تحصل إلا بعد تمامه، ونحن الآن نشك في تحصل المركب قبل تمامه، كيف نجري فيه أصالة الصحة، فإذن المرجع ماذا؟ أصالة الاشتغال...
 وبالإضافة إلى الأجزاء السابقة على حدوث مشكوك القاطعية مراعاة بتمامية المركب، المركب لم يتم إلى الآن، لفرض الاتصال والارتباط بين أجزاء هذا المركب، فلا يعلم بتحصل المركب عند الشك في قاطعية شيء، ونحن قلنا إنه عندما يكون الشك في المحصل، مجرى لأصالة الاشتغال، مثلاً، بدأت الصلاة، كبرت، الله أكبر، إلا جاءني واحد خصم لدود، ويطلب شيئاً هو يعني محق لعله في طلبه، أو له بعض الحق في طلبه، فقال: تعال، أنت الآن بدأت الصلاة في أول وقتها، وكان عليك أن تؤدي لي الشيء الذي أطالبك به، أو نحل النزاع فيما بيننا وبينك، أجل الصلاة قليلاً، فصار يدافعني وأنا أدافعه بعد، كل ما أراد أن يبطل صلاتي دفعته، بعد أن كبرت قرأت فاتحة الكتاب، تالي بعد ما انتهيت، قلت أصلاً هذا، يعني الصلاة الآن تحققت، أو حصل مانع؟ يعني هنا ماذا يصير؟ أجري في الحقيقة، لأنه عليّ أن أصلي، طبعاً المدار أني، لو كان...
...
لا، صلاتي هنا فاسدة...
...
نعم كبرت ودخلت في الصلاة أدري، كبرت وقرأت بعد الفاتحة، وجاءني هذا....
...
نعم، شككت في القاطعية يعني، التي هي مانعية، التي معناه صحة انضمام الأجزاء السابقة للاحقة، فيوجبه...
يقول: نعم، لو كان منشأ الشك في قاطعية شيء للمركب احتمال رافعيته لشرطه المتيقن الحصول أمكن استصحاب الشرط نفسه، مثلاً شوف اشلون، واحد: الصلاة أليست مشروطة بالطهارة؟. فأنت بدأت تصلي، ثم أحسست بخروج شيء، وقلت لعله حدث ليس سلس بول هنا في الصلاة، يعني معناه انخرم، شرطية الطهارة انخرمت، أليس كذلك؟ نعم، هنا الحمد لله صليت أكملت صلاتك، وخشوع وخضوع وتوجه تام لله تبارك وتعالى، بعدين رحت يعني اختبرت نفسك، أجريت الامتحان لنفسك، وجدت الذي خرج أصلاً ليس بولاً، مذياً، والمذي لا يبطل الطهارة، قلت الحمد لله رب العالمين، صلاتنا صحيحة مائة في المائة، ولذلك يقول: عندما يكون الشك في رافعية شيء، يعني أن هذا البلل الذي خرج، رفع الطهارة، بإمكانك أن تبني على صحة طهارتك...
وأما الشك في قاطعية شيء للمركب بالمعنى الثاني المبني على فرض اعتبار الهيئته الاتصالية، الذي قاله الشيخ الأعظم، يقول: نتمكن معه من استصحاب الهيئة المذكورة بعد كونها أمراً مجعولاً، كالطهارة، لأن الشيخ ماذا يقول؟ يقول فيه جعل شرعي، ونحن نستكشف الجعل الشرعي من أين؟ من خلال الآثار المترتبة عليه، كما استكشفناه من أين؟ في أثناء الاعتكاف، فإذا كان فيه جعل شرعي، نحن كان إشكالنا على عدم مثلاً استصحاب شيء أنه غير مجعول شرعاً، فمادامت الهيئة الاتصالية مجعولة شرعاً، وأنا أشك في صحة هذه الهيئة، أستطيع أستصحب، لأن الأمور المجعولة شرعاً يصح استصحابها، فالهيئة الاتصالية الذي قال به الشيخ الأعظم تصير أفضل من رأينا نحن، لأن نحن إذا شككنا في شيء ما نقدر أن نجري الاستصحاب، وما نقدر أن نبني على أصالة الصحة، ويكون من قبيل الشك في المحصل، أما بناءً على مبنى الشيخ، أن هذه الهيئة الاتصالية عندما نشك في قاطعيتها للمركب أم لا، نستطيع الاستصحاب، لكن هذا أي استصحاب؟ الاستصحاب مر علينا، من قبيل استصحاب الأمور التدريجية، يعني التي لها زمان متصرم، مر علينا الاستصحاب على قسمين...
نعم الكلام في استصحابها والكلام في استصحاب الأمور التدريجية التي لا تجتمع أجزاؤها في الوجود كالكلام والمشي، فلما واحد يتكلم مثلاً، وأن ناذر إن بقي في كلامه لتتصدقن بريالين، والآن تشك أنه انتهى من كلامه أم لا؟ ماذا تبني؟ مع أن الكلام له أجزاء متصرمة، لكن مع ذلك يجب عليك التصدق، تقول لعل هذه كل أجزائه اللاحقة غير مربوطة بالسابقة، أقول نعم، لكن هذا له وجود تدريجي في نظر العرف واحد، يعني المنظور فيه هو النظرة العرفية، وراح يأتينا بنحو مفصل صحة الاستصحاب في الأمور التدريجية، لأنه لم يؤخذ على النحو الدقي، وإنما أخذ وجود الشيء، اليقين بالشيء والشك فيه على النحو العرفي..
بهذا نكتفي...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
